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قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس


أمر حكومي عدد 785 لسنة 2020 مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية

إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التينقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطتين الأولى والرابعة من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوضان بما يلي:
الفصل الأول - 
· مطة أولى (جديدة): ست (6 (دوائر تعقيبية.
· مطة رابعة (جديدة): ثمانية عشرة (18 (دائرة ابتدائية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2020
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 قاعدة البيانات النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس  

 

أمر   حكومي   عدد   785   لسنة   2020   مؤرخ   في   20   أكتوبر   2020  يتعلق   بتنقيح   الأمر   الحكومي   عدد   1049   لسنة   2018   المؤرخ   في   19   ديسمبر   2018   المتعلق   بضبط   عدد   الدوائر   القضائية   وعدد   الدوائر   والأقسام   الاستشارية   بالمحكمة   الإدارية     إن   رئيس   الحكومة،   بعد   الاطلاع   على   الدستور،   وعلى   القانون   عدد   40   لسنة   1972   المؤرخ   في   أول   جوان  1972  المتعلق   بالمحكمة   الإدارية   وعلى   جميع   النصوص   التينقحته   وتممته   وآخرها   القانون   الأساسي   عدد   2   لسنة   2011  المؤرخ   في   3   جانفي   2011   وخاصة   الفصل   15   منه،   وعلى   الأمر   الحكومي   عدد   1049   لسنة   2018   المؤرخ   في  19  ديسمبر   2018   المتعلق   بضبط   عدد   الدوائر   القضائية   وعدد الدوائر   والأقسام   الاستشارية   بالمحكمة   الإدارية،   وعلى   الأمر   الرئاسي   عدد   84   لسنة   2020   المؤرخ   في   2  سبتمبر   2020   المتعلق   بتسمية   رئيس   الحكومة   وأعضائها،   وعلى   رأي   وزير   الاقتصاد   والمالية   ودعم   الاستثمار،   وعلى   رأي   المحكمة   الإدارية .   يصدر   الأمر   الحكومي   الآتي   نصه :   الفصل   الأول   ـ   تلغى   أحكام   المطتين   الأولى   والرابعة   من   الفصل الأول   من   الأمر   الحكومي   عدد   1049   لسنة   2018   المؤرخ   في   19  ديسمبر   2018   المشار   إليه   أعلاه   وتعوضان   بما   يلي :   الفصل   -  الأول       مطة   أولى (   جديدة :  ) ست (   6 (   دوائر   تعقيبية .      مطة   رابعة (   جديدة :  ) ثمانية   عشرة (   18 (   دائرة   ابتدائية .   الفصل   2   ـ   ينشر   هذا   الأمر   الحكومي   بالرائد   الرسمي للجمهورية   التونسية .   تونس   في   20   أكتوبر   2020  

